أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم



 الفصل الأول



المبحث الثالث

تحليل ما حُرِّم على بعض الأمم السابقة رحمة بالأمة المحمدية

تمهيــد


لقد أكمل الله للعالمين الدين، وأتم لخلقه النعم، ثم لم يرض منهم بعد ذلك إلا الإسلام، دين الرحمة الناسخ لجميع الأديان، وكان نبينا محمد ( نبي الرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين مؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
) نعم إنه رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. فهو رسول الرحمة، ونبي الرحمة، كما ورد من حديث أبي موسى الأشعري -(- قال: "كان رسول الله ( يسمي لنا نفسه أسماءً فقال: أنا محمد، وأحمد، والمقفي -أي آخر الأنبياء وخاتمهم- والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة"(
)، وعن أبي هريرة -(- قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين فقال: « إني لم أُبعث لعّاناً، وإنما بعثت رحمة » (
).


وهذه الرحمة المهداة عامة لجميع الخلق، ويدخل في هذا العموم اليهود والنصارى إذا امتثلوا أمر الإسلام، ودخلوا فيه طائعين؛ لأنه الناسخ لجميع الشرائع السابقة، فلا يهودية، ولا نصرانية، ولا رهبانية بعد الإسلام؛ ولذلك فإن أهل الكتاب الذين صدقوا وآمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام ثم آمنوا وصدقوا بنبينا محمد ( يؤتون أجرهم مرتين. يقول الله -جل وعلا-: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((
)، وجاء في رسالة النبي ( لهرقل عظيم النصارى: « أسلم يؤتك الله أجرك مرتين »(
).

أما المعاندون منهم، المستكبرون عن اتباع النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوباً عندهم، فإنه زيادة على الآصار والأغلال التي قُيدوا بها فإن ما ينتظرهم في الآخرة أشق وأشد.


إن النبي ( بُعث لينسخ الشرائع السابقة بشريعة كلها سماحة ورحمة وشفقة، ولذلك كان المتوجب -وعلى اليهود خاصة- أن يتبعوه ويؤمنوا به؛ ليزول عنهم ما تحملوه من آصار وأغلال؛ بسبب كبرهم وغلوهم وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم، ولكن من كان هذا خلقه وديدنه فإنه لا ينفع معه نصح رحيم، ولا تجدي معه شفقة حليم. ولذلك كان اليهود -خاصة- من شر الأمم، وكيف لا يكونون كذلك وقد قصَّ الله علينا أخبارهم الشنيعة، وجرائمهم الفظيعة في القرآن الكريم من قتلهم الأنبياء، وإيذائهم للصالحين، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، وإشراكهم مع ربهم آلهة غيره، وحرصهم على الحياة، وتحايلهم على محارم الله، وجحودهم الحق... إلى آخر ذلك السيل المتلاطم بقبح أفعالهم، وفحش أخلاقهم(
).


وإن المتتبع لسيرهم وأحوالهم في كتاب الله وسنة رسوله، ليرى ما تقشعر لـه الجلود، وترتجف لأجله القلوب، ولكن مع هذا فإن رسول الله ( كان رحيماً بهم غاية الرحمة، وكان يتألم كثيراً عندما يرى صدودهم وإعراضهم، بل إنه في ذاته رحمة عظيمة لهم، تستنقذهم مما هم فيه من الآصار والأغلال التي كانت تقيدهم، وتضيق بهم الخناق، من مثل القصاص البتة من غير شرع الدية، وكقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وكإحراق الغنائم، وتحريم الطيبات(
)، فهذه كلها أغلال تقيدهم عن فعل ما تشتهي أنفسهم وتتوق إليه.


ولذا جاء وصفه في التوراة بأنه ( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
)، وما ذلك إلا لأنه رحمة، والمراد بالإصر هنا: العهد الذي أخذ عليهم، فيكون معنى الكلام كما قال الطبري -رحمه الله- "ويضع النبي الأمي العهد الذي كان الله أخذ على بني إسرائيل، من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة، كقطع الجلد من البول، وتحريم الغنائم... ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم مفروضة فنسخها حكم القرآن"(
).


ومع هذه النعمة الجسيمة، والرحمة العظيمة، فإن من اتبعه وآمن به ونصره يكون من المفلحين الذين يفوزون بخيري الدنيا والآخرة، ولو لم يكن من فضل الله على اليهود إلا زوال هذه الآصار والأغلال لكان كافياً في حد ذاته، فكيف وقد وعدوا بالخير العظيم في الآخرة، مع التمكين في الأرض في الدنيا إن هم اتبعوا أمر محمد ( ؟ ومن أجل هذا كله جاء الحديث عن تلك الطيبات التي حرمت عليهم بظلمهم وبغيهم، وقد جاءت مفصلة في سورة الأنعام ولهذا سيكون هذا المبحث مبنياً على المباحث الآتية:

أولاً
: المراد بالأمم السابقة.

ثانياً
: عظم ظلم اليهود وفائدة تحريم الطيبات عليهم.

ثالثاً
: هل الإنجيل ناسخ لما حرِّم في التوراة؟

رابعاً
: الطيبات التي حرمت على اليهود قبل نزول التوراة.

خامساً
: الطيبات التي حرمت على اليهود بعد نزول التوراة. وفيــه:

أ- هل فصلت آية الأنعام ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((
) التي في سورة النساء ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((
)؟.

ب- الطيبات التي حرمت على اليهود جملةً وتفصيلاً (ذوات الأظفار).

جـ- جزئيات حرمت عليهم ضمن أشياء أحلت لهم (الشحوم المحضة).

د- تحريم العمل عليهم يوم السبت.

سادساً
: هل يحرم علينا من ذبائح أهل الكتاب ما حرم عليهم؟

أولاً: المراد بالأمم السابقة.


اختصَّ الله هذه الأمة المباركة بإحلال كل الطيبات لها؛ والتي كان بعضٌ منها محرماً على الأمم السابقة.


وقد تتبعت تلك الطيبات التي حرمت على من مضى قبلنا، فوجدتها لا تخرج عن شيئين:

- الغنائم.

- الطيبات التي حرمت على اليهود فقط.

أمَّا الغنائم فإنها كانت محرمة على جميع الأمم السابقة، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولم تبح لهذه الأمة إلا يوم بدر كما أشار العلماء(
).


وقد كانت الأمم قبلنا على ضربين: منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفَّار أصلاً فلا غنائم لهم.


ومنهم من كان يحل لهم الجهاد، ولكنهم إذا غنموا مالاً جاءت نارٌ من السماء فأحرقته.


ثم أباح الله لهذه الأمة الغنائم وطيَّبها لهم(
). يقول جل وعلا: ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( .. ((
)، والصواب في إحلال الغنائم لهذه الأمة ما رجَّحه ابن حجر من كونه إحلال لها من ناحية أنها كانت محرمة على الأمم السابقة، لا كما ورد في قول ضعيف من أنها كانت مباحة لهم، والذي أبيح للنبي ( إنما هو التصرف فيها كيف يشاء(
).


يدلُّ على هذا ما رواه جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن النبي ( قال:
 « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »(
).


فهذا نصٌّ صريح في أن الغنائم كانت محرمة على جميع الأمم السابقة، أما قصة النار التي كانت تنزل من السماء لتحرق الغنائم بعد أن تُجمع في مكان، فقد جاء بيان ذلك في الصحيحين مطولاً، وملخصه أنَّ نبياً غزا من الأنبياء قرية ففتحها الله عليه، فلما جمع الغنائم وجاءت النار لتأكلها لم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولاً، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاؤوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، يقول النبي ( : ثم أحلَّ الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا"(
).


هذا ما كان محرماً على جميع الأمم السابقة، أمَّا ما كان محرماً على اليهود فقط فيأتي بيانه في المباحث القادمة.

ثانياً: عظم ظلم اليهود وفائدة تحريم الطيبات عليهم.


لقد أخبر الله جل وعلا عن شناعة ظلم اليهود في غير ما آية. وهذا الظلم الذي وقع منهم يشتمل على نوعين:

- محادة لله ومخالفة لأوامره، مع إساءة الأدب معه وهذا على عكس تعظيم الله، وذلك بعبادة غيره، وأكل الربا، والاعتداء على الحرمات.

- إيذاء للعباد وذلك بتقتيل الأنبياء، أو كثرة منازعتهم وإيذائهم، مع صدِّ الناس عن دين الله بالإغواء، واتباع الأهواء والإعراض عن دين الله، وهذا يخالف الشفقة على عباد الله المتوجبة على المؤمنين.

فجاء قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((
)، لتوضيح هذين النوعين من الظلم(
)، وقد جاء التعبير بهذه اللفظة القاسية ليكون أحسن تفنناً، وأكثر فائدة من الإتيان بغيرها، ثم نكرت لبيان عظم ظلمهم(
). "فجاءت بالتنوين التفخمي أي بسبب ظلم عظيم، خارج عن حدود الأشباه والأشكال صادر عنهم"(
)، ثم جــاء التعبيـــر بلفظــة "هادوا" ليخبر -سبحانه- إلى أنهم لقبوا بهذا اللقب؛ بسبب تلك التوبة العظيمة التي أحدثوها بعد عبادتهم للعجل. فيكون المعنى: "فبظلم من الذين تابوا من عبادة العجل"وهو ذنب عظيم، بل هو أعظم الكبائر والذنوب على الإطلاق، إذ هو الشرك الأكبر بالله جل وعلا والذي لا يغفر على الإطلاق، فإطلاق هذا اللقب عليهم أثناء تعديد مخازيهم في غاية التبكيت لهم، وهو نفس الوقت إيذان بكمال عظم ظلمهم(
).


إضافة إلى أنه هنا قدم السبب "الظلم" على المسبِّب "تحريم الطيبات" لبيان فحش ظلمهم وتقبيحه، وتحذير المؤمنين من الوقوع فيه(
).


وقد عاقبهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة، ففي الدنيا جاء تحريم بعض المطاعم الطيبة عليهم، وأما في الآخرة فكما قال الله تعالى: 
(  ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((
)(
)، والذي يظهر -والعلم عند الله- أن سبب تحريم الطيبات عليهم -إضافة إلى إذلالهم- هو ما قاله ابن عاشور: "سبب تحريم تلك الطيبات أن ما سرى في طباعهم بسبب بغيهم وظلمهم من القساوة صار ذلك طبعاً في أمزجتهم، فاقتضى أن يلطف الله طباعهم بتحريم مأكولات من طبعها تغليظ الطباع، ولذلك لما جاءهم عيسى أحل الله لهم بعض ما حرم عليهم من ذلك؛ لزوال موجب التحريم"(
)، ويقول: "ومناسبة تحريم هذه المحرمات لكونه جزاء لبغيهم: أن بغيهم نشأ عن صلابة نفوسهم، وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكية فلعل الله حرَّم عليهم هذه الأمور تخفيفاً من صلابتهم"(
).

ثالثاً: هل الإنجيل ناسخ لما حرم في التوراة؟


كل الطيبات كانت مباحةً لليهود، على ملة إبراهيم -(- ثم جاء تحريم الإبل وألبانها من يعقوب -(- واستمر التحريم إلى عهد موسى -(- ثم صار منهم اعتداء وبغي، فحرمت عليهم التوراة بعض الطيبات تأديباً وزجراً، ولا شك أنهم سينتظرون التخفيف، ولكنهم رفضوا كل تخفيف، ولا أدل على ذلك من رفضهم لشريعة عيسى -(- التي جاءت رحمة عليهم، وشفقة بهم، وشريعة محمد ( التي نسخت الآصار والأغلال التي كانت عليهم، ومع ذلك رفضوها لا تزهداً من أنفسهم، وتعلقاً بمحبة ربهم، وإنما لأنهم يتحايلون عليها، فظهر أنهم يريدون تحليل تلك المحرمات من الطيبات لا عن طريق الله -(- وطريق أنبيائه ورسالاتهم ولكن يريدون تحليلها عن طريق هوى أنفسهم الخبيثة، وشهوات أبدانهم الخسيسة.


لقد رضوا أن يكونوا تحت قيود ذلك التحريم وفي الوقت نفسه يتحايلون للخروج منه بكل الطرق، كما ورد في حديث جابر -(- أنه سمع النبي يقول عام الفتح: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام » ، قيل: يا رسول الله أرأيت شحم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: « لا هو حرام »، ثم قال رسول الله ( : « قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه »(
).


فهم متناقضون، يرفضون التخفيف الذي هو من عند الله، لا لمحبة العمل بالتشديد على الأنفس باجتنابه، ولكن حرباً لله، ورفضاً لرسالة كل نبي؛ لأنهم يرون ذلك ناسخاً للتوراة، بدلالة أنهم يتحايلون بشتى الوسائل للأكل من تلك المحرمات، سواء بما فعلوه من إذابة الشحم، أم بحبس الأسماك يوم السبت وصيدها يوم الأحد كما سيأتي.

وقد جاء في شريعة عيسى -(- التخفيف عنهم في تلك الآصار التي قُيِّدوا بها مع إبقائها لأحكام التوراة الصحيحة التي لم تطلها يد التحريف؛ لذلك عبَّر المسيح بقوله: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
)، فالتصديق هنا فيه تنبيه على أن النسخ لا ينافي التصديق؛ لأن النسخ إعلام بتغير الحكم(
). "والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام تغاير ما في التوراة، وأن شريعة عيسى نسخت شريعة موسى، ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة؛ لأن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم الأول، لا رفع وإبطال وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض"(
)، فالنسخ لأجل التخفيف على حسب الأحوال والأزمان والمصالح المقتضية لهما، وقد وهم ابن عاشور -رحمه الله- عندما حصر شريعة عيسى في إحياء أحكام التوراة، وما تركوه فيها وأنه كغيره من أنبياء بني إسرائيل(
)، والآية ترد عليه، فإن شريعة عيسى كاملة مستقلة ناسخة لشريعة موسى، وليس بشرط أن تنسخ كل ما فيها، ثم إن التصديق -كما قلت- لا يتناقض مع النسخ إذ المعنى بالتصديق هو اعتقاد أن كل ما فيه حكمة وصواب(
).


ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الإنجيل فيها رموز وأمثال ومواعظ وزواجر، ولم تحو حلالاً أو حراماً، ولم تخص أحكاماً، وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة، وأن عيسى لم ينسخ شيئاً من التوراة، وكان يسبت ويصلي جهة المقدس، ويحرم لحم الخنزير، ويقول بالختان، إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه(
).


ودليلهم في ذلك أن المراد بالتحريم الذي نسخه عيسى هو ما حرمه علماؤها تشهياً أو خطأ في الاجتهاد، واستدلوا بأن المسيح قال في الإنجيل: ما جئت لأبطل التوراة بل جئت لأكملها(
).


وقد تولى الألوسي الرد عليهم، بعد أن ساق كلامهم السابق فقال: "ولا يخفى أن تأويل الآية بما أوّلوه به بعيد في نفسه، ويزيده بعداً أنه قريء "حَرَّم" بالبناء للفاعل وهو ضمير "ما" في "لما بين يديَّ" أو "الله"، وقريء "حَرُم" وأمَّا ما ذكروه من كلام المسيح لا ينافي النسخ؛ لما علمت أنه ليس بإبطال، وإنما هو بيان لانتهاء الحكم الأول، ومعنى التكميل قد يكون نسخ بعض أحكام التوراة بأحكام هي أوفق بالحكمة، وأولى بالمصلحة، وأنسب بالزمان. 

وعلى هذا يكون قول المسيح -(- حجة للأولين لا عليهم ثم ختم بقولـه: « ولعل ما ذهبوا إليه -يعني من كون الإنجيل ناسخاً للتوراة- هو المعوَّل كما لا يخفى على ذوي العرفان"(
).

إذن فمع كونه مصدقاً لها، فهو ينسخ بعضها، إضافة إلى أنه سيأتي إبطال تام لما زعموا من تأويل الآية.

إذن فشريعة عيسى -(- جاءت رحمة باليهود، ولتخفف عنهم ما حرم 

عليهم من الطيبات في شريعة موسى -(-.


وقد اختلف العلماء في الأشياء التي أحلها عيسى وكانت محرمة عليهم، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بها الطيبات التي حرمت عليهم في التوراة ولكنهم اختلفوا في لفظة "بعض" فذهب أبوعبيدة(
) من أهل اللغة إلى أن المراد بها "كل" وأن هذا يجوز في لغة العرب، واستدل بقول لبيد(
):

تراك أمكنة إذا لم أرضها 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها(
)
ولعل الذي دفعه إلى هذا هو أنه جعل متعلق "بعض" محذوف والمراد به "الطيبات المحرمة عليهم" فناسب أن تباح لهم كلها، لا بعضها.

وقد غلطه العلماء على هذا الاستدلال، يقول النحاس: « وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة؛ لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل »(
).

وتوجيه البيت على "بعض" كما يقول المبرد(
): معنى "أو يرتبط بعض النفوس" أو يرتبط نفسي، كما يقول: بعضنا يعرفه، أي أنا أعرفه(
). وإلى مثل هذا أشار أبوحيان(
) وابن عطية(
).

وذهب أغلب العلماء إلى أن "بعض" على بابها، ويكون متعلقها محذوفاً والمراد به جميع الأطعمة المباحة لهم والمحرمة عليهم.

فيكون المعنى: أن عيسى -(- أحلَّ لهم أشياء مما حرمت عليهم في التوراة، من أكل الشحوم وغيرها، ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا الفاحشة ولا الخنزير ولا الميتة... إلخ(
)، ولذا يقول ابن عطية: « وكان في التوراة محرمات تركها شرع عيسى على حالها فلفظة البعض على هذا متمكنة » (
).

فالذي يظهر أن شريعة عيسى -(- جاءت لتحل لهم جميع الطيبات التي حرمت عليهم في التوراة، ويدل على هذا ما رواه الطبري بأسانيد مختلفة قال: « كان الذي جاء به عيسى ألين من الذي جاء به موسى. قال: وكان حرم عليهم فيما جاء به موسى -(- من التوراة لحوم الإبل والثروب، فأحلها لهم على لسان عيسى وحرمت عليهم الشحوم، وأحلت لهم فيما جاء به عيسى، وفي أشياء من السمك، وفي أشياء من الطير... وفي أشياء حرمها عليهم، ووشددها عليهم، فجاءهم عيسى 
-(- بالتخفيف منه في الإنجيل "فكان الذي جاء به عيسى ألين من الذي جاء به موسى صلوات الله عليهم"(
).

هذا قول، وهناك قول ضعيف ذكره المفسرون دون ترجيح، وهو أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة، ونسبوها إلى موسى فجاء عيسى ورفعها، وأعاد الأمر إلى ما كان(
)، وهذا موافق لمن قال إن الإنجيل لم تنسخ التوراة، وإنما هي حكم ومواعظ، فيكون المعنى: أن عيسى ردَّ أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله.

ولعلهم استندوا في قولهم هذا إلى الآيات التي جاءت في فضح الأحبار والرهبان ومنها قول الله جل وعلا: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((
).

فقد جاء في حديث عدي بن حاتم -(- عندما سمع الرسول يقرأ هذه الآية قال: ما عبدوهم يا رسول الله، فقال الرسول: « يا عدي أو ما كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فيطيعوهم؟ » قال: بلى، قال: « فتلك عبادتهم »(
).

وقد رأوا أن بناء الفعل للمجهول في الآية "حُرِّم" يؤيد ما ذهبوا إليه، وقد أوضحت سابقاً رد الألوسي على استدلالهم هذا(
).

إضافة إلى أنه يؤخذ على هذا القول مأخذان قويان:

الأول: لفظة بعض في الآية تهدم القول كله، فمن المعلوم أن كل ما حرم الأحبار والرهبان باطل، فكيف يأتي عيسى ويبيح شيئاً مما حرموه، ويترك شيئاً؟ إن المتحتم إذن أن يبطل كل ما حرموه أو وضعوه من الشرائع الوضعية. 

فإن احتجوا بأن "بعض" تأتي بمعنى "كل" فقد سبق ردُّ هذا القول كما مر معنا.
الثاني: من المعلوم أن شريعة الأحبار والرهبان باطلة، فشريعة هذا وصفها هل يعقل أن نقول إن شريعة عيسى -(- ناسخة لها؟ وأي كرامة لمن افتأت على أحكام الله فغيرها، وسطى على شرائع الله فحرفها وبدلها؟ إن النسخ أمر عظيم، ولا يكون إلا لشريعة حقة، نزلت من عند الله سبحانه، لا لأباطيل الأحبار، ولا لتحريفات الرهبان.

إذن من حق هذه الشريعة المحرفة المبدلة أن تزهق وتبطل، ولا يسمى هذا الإزهاق والإبطال نسخاً، إنما النسخ يكون لشريعة حقة، ولذا فقد جاءت شريعة عيسى -(- لتنسخ شريعة موسى -(-، شريعة تنسخ شريعة مثلها، رحمة من عند الله، وتخفيفاً للعباد.

 وقد ادعى النصارى إباحة الخنزير والميتة وغيرها من الخبائث، وافتروا على عيسى -(- أنه أباحها لهم، وتوسعوا في أكلها كثيراً.

وهذا محض افتراء على رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- بل إن النبي ( أخبر كما في حديث أبي هريرة -(- أن عيسى -(- حين ينزل يكسر الصليب، ويقتل الخنزير(
).

وهذا فيه دليل على بطلان عقيدة النصارى التي يدعون صحتها، يقول ابن حجر: « أي يأمر بإعدامه مبالغةً في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير، ويبالغون في محبته »(
).

وقد أشار النووي إلى أن أكل الخنزير من المنكرات والباطل(
).

ثم لا يشك عاقل أن يبيح الله أكل الخبائث كالخنزير والميتة ولو في فترة معينة! ولا يمكن أن يباح بين فترتين فيكون محرماً في شريعة موسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- ويباح في شريعة عيسى -(- التي هي بينهما؟!!.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن شريعة محمد ( وسط بين اليهود وغيرها فقال: « والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به رسله فيحللوا ما حرم كما حللوا الخنزير وغيره من الخبائث » (
). وبين ابن القيم 
-رحمه الله- مخالفتهم لعيسى -(- في ذلك فقال: « والمسيح حرم الخنزير، ولعن آكله، وبالغ في ذمه، والنصارى تصر بذلك، ولقد رُفِع إلى الله وما طعم من لحمه وزن شعيرة، والنصارى تتقرب إليه بأكله »(
). والذي يظهر أن إباحة الخنزير في عقيدتهم دخلت عليهم بعد فترة من رفع عيسى -(- كما يذكر عبدالكريم الخطيب يقول: « والتوراة التي هي شريعة اليهود -كما هي شريعة المسيحية- تحرم الخنزير، وقد التزم اليهود بهذا التحريم، و كذلك أتباع المسيح مدة حياته معهم، وشطراً كبيراً من عهد الحواريين بعده، ولكن حين انتقلت الدعوة المسيحية إلى الوثنيين في أوربا وكان لحم الخنزير من طعامهم، واقتناؤه وتربيته مصدر ثروة لهم؛ أباح لهم المبشرون بدعوة المسيح أن يأكلوا لحم الخنزير حتى يقربوهم من دعوة المسيح، ويجذبوهم إليها »(
) وقيد بين الآلوسي أن النصارى غيَّروا التحريم(
).

وبهذا يتبين بطلان ما يدعيه النصارى من إباحة الخنزير وغيرها من الخبائث وأن هذا دخيل عليهم.

بقي أن أشير إلى قول الله -جل وعلا- في سياق الحديث عن شريعة محمد ( الناسخة لجميع الشرائع يقول الله في وصف الرسول كما في التوراة والإنجيل: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
) 

وجاءت هذه الآية لأغراض منها:

- للاحتراز مما حلله الله لليهود، مما كان محرماً عليهم من أن يدعوا أنه خبيث فبين بقولـه: (  ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( أن ما أحل لهم مما كان حراماً عليهم لم يكن خبيثاً، ولذلك يقول الإمام القرافي(
) -رحمه الله-: "قد يحرم الله تعالى ما لا مفسدة فيه، عقوبة وحرماناً، أو تعبداً، فالأول كتحريم الظفر والشحوم على اليهود، عقوبة لهم، ولو كان لمفسدته لما حل لنا مع أنا أكرم على الله منهم، وخص الله تعالى ذلك بقوله: (  ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (.

وبقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (»(
). 

- يدخل فيه النصارى فإنهم توسعوا في الأمر حتى صاروا يأكلون لحم الخنزير، ولا يتورعون عن الميتة، فكان الإسلام شريعة وسطاً بين اليهود والنصارى، حيث أحل الطيبات وحرم الخبائث، ومن أجل هذا ورد في القرآن في أكثر من موضع أنه حرم على اليهود الطيبات؛ لأجل ألا يدعوا أن ما حرم عليهم حرم لخبثه، وأحل للمسلمين الطيبات وكلما ذكر تحريم شيء على المسلمين علل ذلك التحريم بالخبث.

رابعاً: الطيبات التي حرمت على اليهود قبل نزول التوراة.


لقد كان الطعام كله حلالاً لبني إسرائيل، ولم يحرم عليهم منه شيء قبل نزول التوراة، إلا الإبل وألبانها،ثم استمر تحريمه بعدها وقد وردت به آية في كتاب الله -جل وعلا-  فصَّل مجملها الحديث الصحيح يقول جل وعلا : ( ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ( (
).

وذلك أن اليهود قالوا: إن كل ما حرم علينا هو بأمر الله في التوراة، فأكذبهم الله بهذه الآية، وأخبر أن جميع الطعام كان حلاً لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يرد به ولده، فلما استنوا جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم، يقول ابن عطية: "وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الآية: الرد على اليهود في قولهم في كل ما حرموه على أنفسهم من الأشياء: إنها محرمة عليهم بأمر الله في التوراة، فأكذبهم الله بهذه الآية، وأخبر أن جميع الطعام كان حلاً لهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة، ولم يرد به ولده، فلما استنواهم به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم، وليس من التوراة شيء من الزوائد التي التي يدعون أن الله حرمها؛ ثم قال إن الله تعالى حرم ذلك عليهم في التوراة عقوبة لاستنانهم في تحريم شيء إنما فعله يعقوب خاصة لنفسه"(
).

وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الطبري (
)، واستظهره ابن كثير بقوله: "أي كان حلاً جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل"(
).

وبنو إسرائيل هم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن(
).

إذن فإن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة عليهم قبل نزول التوراة، كما سيأتي في الأثر القادم.

وبعض المفسرين يقول: إن بعض اليهود قالوا: إن ما نحرم الآن على أنفسنا من الأشياء التي لم تذكر في التوراة كان علينا حراماً في ملة أبينا إبراهيم، فأكذبهم الله وأخبر أن الطعام كله كان حلالاً لهم قبل التوراة، إلا ما حرم يعقوب في خاصته، ثم جاءت التوراة بتحريم هذا مع الأشياء الأخرى التي حرمت زيادة عليهم بسبب بغيهم وظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن اليهود قالوا للرسول: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم فجعلوا هذا الكلام شبهة طاعنة في صحة دعواه، فأجابهم الرسول بأن ذلك كان حلاً لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا أن يعقوب حرمه على نفسه 
-بسبب سيأتي في الأثر- وبقيت تلك الحرمة في أولاده(
).

وكل الروايات متوجهة، ووجه الكلام فيها حسن مستقيم، كما أشار الرازي(
)؛ لأن مفادها كلها أن اليهود كانوا يعولون في شرع محمد ( على إنكار النسخ، فأبطل الله هذه الدعوى بهذه الآية، فذاك الذي حرمه يعقوب على نفسه كان حلالاً ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده، فقد حصل النسخ، وبطل قولهم؛ لأن الآية تدل على أن تلك الأشياء التي حرمها يعقوب على نفسه كانت مباحة فحرمت، والنتيجة على كل الأقوال السابقة أن النبي ( طالبهم بآية من التوراة تدل على صحة قولهم فعجزوا وافتضحوا؛ لأنهم لو أحضروا التوراة لما وجد فيها ما يدعون، وبهذا ظهر صدق الرسول، وصحة نبوته في وقوع النسخ(
)، وأيضاً ظهر للناس كذبهم وأنهم ينسبون للتوراة ما ليس فيها تارة، ويمتنعون عن الإقرار بما فيها أخرى(
)، وأيضاً فإن الرسول رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فامتنع أن يعرف هذه المسألة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء(
).

إذن فإن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على اليهود قبل نزول التوراة، والسبب في ذلك المرض الذي أصاب يعقوب -(- فحلف إن شفي منه ألا يأكل لحوم الإبل وألبانها، فعن ابن عباس قال: "حضرت عصابة من اليهود رسول الله فقالوا: يا أبا القاسم: حدثنا عن خلال نسألك عنها، لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: « فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب -(- مرض مرضاً شديداً فطال سقمه، فنذر لله لئن شفاه الله من سقمه، ليحرمَّن أحب الشراب إليه، وأحبَّ الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه، لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه: ألبانها؟ » فقالوا: اللهَّم نعم"(
).

وهكذا لما رأت اليهود هذا العمل من يعقوب قالوا: إنما يُحرَّم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن يعقوب حرمها، وأنزل الله تحريمها في التوراة، فأنزل الله هذا الآية فكذبهم الله ورد عليهم(
)، فقال: يا محمد، ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( فلم يأتوا، فقال ( : ( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((
) وهكذا تبين كذب ادعائهم وهو أنها لم تحرم عليهم قبل نزول التوراة واستمر التحريم عليهم بعد ذلك.

خامساً: الطيبات التي حرمت على اليهود بعد نزول التوراة وفيه:

أ- هل فصلت آية الأنعام ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((
) الآية التي في سورة النساء ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((
)؟:


الطيبات التي حرمت على اليهود في التوراة أوضحتها آيات القرآن الكريم 
-كما سيأتي-، وهذه الآيات جاءت مجملة في مواضع، وفصلت في مواضع أخرى. ويحسن بي قبل الحديث عن تفصيلها أن أقف وقفة يسيرة مع جميع الآيات المجملة والمفصلة؛ لأن بعض المفسرين جنح إلى رأي آخر، يرى أن كل آية مستقلة عن الأخرى، ولا علاقة لها بها، فيكون التحريم مرتين: مرة في التوراة، والمرة الثانية بعد نزول التوراة. فلابد من تجلية هذه المسألة، والوقوف عليها بشيء من البحث والتحقيق ثم أنتقل إلى موضوع هذا المبحث. 


يرى أغلب علماء التفسير أن آية الأنعام في قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((( ( (
) فصَّلت آية النساء ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((  ((
) وكذلك آية النحل في قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
)(
).

أما ابن عاشور -رحمه الله- فيرى خلاف هذا، حيث يرى أن آية النساء مستقلة عن آية الأنعام، فالتحريم الذي في سورة النساء جاء بعد التوراة، بعكس الذي في الأنعام، حيث يقول: "والظاهر أن هذه الشحوم كانت محرمة عليهم بشريعة موسى -(- فهي غير المحرمات التي أجملتها آية سورة النساء بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( كما أشرنا إليه هنالك؛ لأن الجرائم التي عدت عليهم هنالك كلها مما أحدثوه بعد موسى -(- فقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ( يراد منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى في مدة التيه مما أخبر الله به عنهم، مثل قولهم: ( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( وقولهم: 
( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( وعبادتهم العجل، وقد عد عليهم كثيراً من ذلك في سورة البقرة(
).
ثم إنه ساق كلام المفسرين السابق بصيغة التمريض عند تفسيره لآية النساء(
).

إذن حجته في ذلك أن الله رتب العقاب في حرمانهم من الطيبات على ظلمهم، وهذا الظلم الذي صدر منهم هو ما ذكرته الآيات قبل هذه الآية، من عدوانهم في السبت، وقتلهم الأنبياء، وافترائهم على مريم، وادعاء قتل عيسى... إلخ، وكل هذه الجرائم المستحقة لتحريم الطيبات؛ وقعت منهم بعد نزول التوراة. إذن فهي طيبات أخرى غير التي حرمت عليهم في التوراة وذكرتها آية الأنعام.

أما التي ذكرتها آية الأنعام فحرمت عليهم بسبب بغي آخر، وقع منهم في عهد موسى وقد ذكر شيئاً منه كما مر من كلامه.

ويؤخذ على كلامه عدة مآخذ منها:

- الطيبات التي ادعى أنها حرمت عليهم بعد التوراة لم ينص عليها أحدٌ من العلماء حتى ابن عاشور نفسه، بل ولا على مثال واحد منها، ومن المعلوم أن من الواجب على من ادعى قولاً ما أن ينص عليه بدليل أو مثال.

- ثم إن آية آل عمران التي مرت في قولـه تعالى: ( ( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( ((
) تبين أن الفاصل بين ما حرم عليهم وما أحل لهم هو التوراة، ووجه ذلك: أن كل الطعام كان حلالاً ليعقوب -(- إلا الذي حرم على نفسه، وكان هذا قبل نزول التوراة، فبين أن ما حرم بعدها كان حلالاً قبلها. يقول ابن عاشور: "ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم، فلم يكن محرماً عليهم ما حرم من الطعام إلا طعاماً حرمه يعقوب على نفسه »(
) فقوله: فلم يكن محرماً عليهم... إلخ يقصد ما حرم في التوراة، وليس هناك ما يدل على أنَّ شيئاً حرم عليهم غير ما في التوراة. وآية النحل تبين ذلك ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( ((
) فهذه الآية حاوية لآية النساء وآية الأنعام، بل إن الأمر على عكس هذا، فإن الذي جاء بعد التوراة هما شريعتان: شريعة عيسى -(- وقد أحلت لهم بعض ما حرم عليهم -كما مر - وشريعة محمد ( وفيها مطالبتهم بالإيمان، ليحل لهم كل الطيبات، كما في آية الأعراف: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((
) فهذه فيها إحلال ما حرم عليهم بعد التوراة، على عكس ما قاله ابن عاشور من أن شيئاً حرم عليهم بعد التوراة. ومن هنا حسن مجيء قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((
) وقولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((
) وقولـه تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
) فحسن المجيء بهذه الألفاظ من الظلم والبغي؛ لأنهم رفضوا تحليل ما حرم عليهم في التوراة، وأصروا على التمسك بتلك الشريعة في المحرمات؛ وذلك لنبذهم الشرائع المحللة لتلك الأشياء، بدعوى أنها لا تصلح رسالة بعد موسى! فكيف يصح بعد هذا أن يقال: أنه شدد عليهم بمحرمات بعد التوراة؟ لا، بل خفف عنهم، ولكنهم رفضوا هذا التخفيف وبذلك استحقوا أن يكونوا: ظالمين، بغاة، كما صرحت الآيات بذلك.


- إضافة إلى أنه لا يسلم لابن عاشور قولـه: « إن الجرائم التي عدت على اليهود في سورة النساء "كلها" مما أحدثوه بعد موسى »(
)؛ لأن الآيات جاءت بذكر جرائم أحدثوها في زمن موسى، وهي: طلبهم من موسى أن يريهم الله جهرة، اتخاذهم العجل، رفع الطور فوقهم، وأمرهم بدخول الباب سجداً ورفضهم ذلك، يقول الله -جل وعلا
).
فكل هذه الجرائم وردت في سورة النساء في السياق الذي سبق ترتيب العقوبة عليهم بحرمانهم بعض الطيبات، وقد وقعت في زمن موسى كما هو معلوم، بخلاف كلام ابن عاشور الذي يقول إنها "كلها" مما أحدثوه بعد موسى فتعبيره بلفظة "الكل" هنا وهم منه.

وبهذا يتضح أن كلام المفسرين هو الراجح، من كون آية الأنعام مفصلة لآيتي النساء والنحل. والله أعلم.

ب- الطيبات التي حرمت على اليهود جملة وتفصيلاً: (ذوات الأظفار).


الآية بينت أنه أُحل للمسلمين نوعان مما حرمه الله على اليهود.

- نوع مصرح به وهو ذوات الأظفار جملة وتفصيلاً.

- نوع آخر وهو الشحوم المحضة، إلا أشياء يسيرة يأتي بيانها في القسم الثاني.

أما القسم الأول:


ذوات الأظفار، فقد وقع فيها خلاف فابن عباس -رضي الله عنهما- يفسر ذا الظفر بالبعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب(
).


والجامع في البعير والنعامة وما ترك التمثيل به هو ما فسَّره بعضهم بأنه ما ليس بمنفرج الأصابع(
). وقد جاء مصرحاً به في تفسير ابن أبي حاتم(
) من طريق سعيد بن جبير(
) عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع، منها الإبل والنعام"(
).

وهذا الذي رجحه الطبري وعلله بالآتي:


"لأن الله -جل ثناؤه-  أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه، وإذا كان ذلك كذلك، وكان النعام وكل ما لم يكن من البهائم والطير مما لـه ظفر غير منفرج الأصابع داخلاًَ في ظاهر التنـزيل، وجب أن يحكم لـه بأنه داخل في الخبر، إذا لم يأت -بأن بعض ذلك غير داخل في الآية- خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه داخل"(
).


وقال الزمخشري: « الظفر ما لـه أصبع من دابة أو طائر »(
).


ولعل الزمخشري أطلق التعريف بما لـه أصبع؛ لما قد جرى من المشاهدة والملاحظة أن ما لـه أصابع من الحيوانات ينتهي بظفر، ولذلك قال ابن عاشور: "والظفر: العظم الذي تحت الجلد، في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب، وهو يقابل الحافر، والظفر، ويكون للإبل، والسبع، والكلب، والهر، والأرنب، والوبر، ونحوها. فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة موسى -(-. ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية: "الجمل والأرنب والوبر فلا تأكلوها"(
).


وعلى هذا فيكون الظفر هنا بمعناه اللغوي الأصلي، فيكون عاماً لكل ما لـه ظفر.


وأما من فسَّر ذا الظفر بالإبل فقط(
)، فهذا القول -مع مخالفته لما تقدم من تفسير كثير من السلف لذي الظفر- فإن فيه قصراً للتحريم على نوعٍ ما. ثم إن الإبل إنما حرمت عليهم منذ شريعة إسرائيل "يعقوب" -(- عندما حرمها على نفسه، ثم سرى على أبنائه من بعده كما مر معنا، وما جاء في هذه الآية من سورة الأنعام إنما هو ما حرم عليهم في التوراة. ثم إن لفظة "كل" يجب أن يدخل تحتها أجناس ليعم تحريمها، وحين نفسر ذوات الظفر بالإبل فقط فقد انصب عموم "كل" على جنس واحد؛ ولذلك قال الزمخشري: « وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا حرم ذلك عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر، بدليل قولـه: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( »(
)، وهذا نفسه الذي أبان عنه الألوسي بقوله: « ولعل المسبب عن الظلم هو تعميم التحريم؛ لأن البعض كان حراماً قبله »(
).


فلا إشكال هنالك من كون الإبل ذوات أظفار وحرمت عليهم قبل التوراة، ثم اطردت هذه العلة فأجريت مجراها فيما حرم عليهم بعد التوراة من ذوات الأظفار. فكأن هذا التخصيص حدث من هذا الوهم، ولذلك قال فيه ابن عطية: « وهذا ضعيف التخصيص »(
).

ويبقى لهذا القول شبهة لغوية، وذلك أنه نقل عن ابن دريد(
) قولـه: ذو الظفر: الإبل خاصة(
)، وقد فتشت الجمهرة فلم أجده قال في تفسير الظفر هذا الكلام، بل قال ما قاله غيره كابن منظور(
) وغيره في الظفر، دون أن يذكر الآية(
) ولكني أظن أن ابن دريد لم يذكر هذا الكلام في معرض تفسير للغة، ونقل لها عن العرب، وإنما قاله يفسر به الآية كالقول السابق الذي فيه تخصيص ذي الظفر بالإبل، فحسب ذلك منه نقلاً عن العرب بمقتضى أنه لغوي. والله أعلم.

وبقي هاهنا قول تصدى لـه الرازي وأبطله، وهو أن الظفر هنا استعارة للحافر وهو مروي عن الكلبي(
)، وغيره(
)، يقول الرازي: « أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين: 


الأول: أن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً. والثاني: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه -تعالى- حرم عليهم كل حيوان لـه حافر، وذلك باطل؛ لأن الآية تدل على أن الغنم والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما »(
).


والإبل ليست بذات حوافر لكنها ذات مناسم، ولذلك ألحقت بذوات الظفر. قال ابن منظور: « دخل في الظفر ذوات المناسم من الإبل والنعام لأنها كالأظفار لها »(
).


ثم إذا حملنا ذا الظفر على ذوات الحوافر سنضطر أن نفسر الكلمة بأكثر من معنى متغاير في وقت واحد. لأن الذين يقولون إنه يدخل فيها ذوات الحوافر على جهة الاستعارة لا ينكرون أنه يدخل فيها ما ليس بمنفرج الأصابع، وما لـه أصبع على جهة الحقيقة، فيكونون قد استعملوا الكلمة الواحدة مجازاً وحقيقة في آن واحد، وهذا فيه نظر.

ولكن يمكن الاعتراض على الإشكال الذي ذكرته بما قاله الترمذي الحكيم(
): « الحافر ظفر، والمخلب ظفر، إلا أن هذا على قدره، وذاك على قدره. وليس هاهنا استعارة، ألا ترى أن كليهما يقص ويؤخذ منهما، وكلاهما جنس واحد: عظم لين رخو، أصله من غذاء ينبت فيقص مثل ظفر الإنسان، وإنما سمي حافراً لأنه يحفر الأرض بوقعه عليها، وسمي مخلباً لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها، وسمي ظفراً لأنه يأخذ الأشياء بظفره، أي يظفر به بظفره، أي يظفر به الآدمي والطير »(
).

وجميع ما ذكره الترمذي الحكيم هو أوجه الشبه بين الحافر والظفر الذي يسمى جامعاً في الاستعارة. والحافر ليس بظفر؛ لأن الحافر ليس فيه أصابع؛ وحتى لو قدر هذا فإنها ليست منفرجة. ولعل تقييد من قيَّد الأصابع بالانفراج كان من أجل إخراج الحافر فيما لو ادعي أنه ظفر. ويكفي في رده كلام الرازي السابق.

ويبقى هاهنا أن ألخص منتهى الكلام حول هذه القضية فأقول:

أولاً: قال ابن فارس(
): الظاء والفاء والراء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على القهر والفوز والغلبة، والآخر على قوة في الشيء. ولعل الأصلين يتقاربان في القياس(
).


فالظفر يدور معناه على الظفر والغلبة. فلعل الدابة ذات الظفر لما لها من تمكن في الدفاع عن نفسها، أو في الصيد، أو لانتفاعها بالظفر، كالإبل، والنعام، والبط، والإوز، فسميت بذي الظفر. وعلى هذا فتكون هذه التسمية على طريق التغليب مع ما فيها من المجاز المرسل، حيث عبر عن الكل -وهو الأصبع- بالبعض وهو الظفر؛ لأنه في نهاية الأصبع. فالعلاقة كلية.


هذا على القول الأول في تفسير ذي الظفر بما لـه أصبع.

ثانياً: لما كان معنى الظفر يدور على الغلبة والظفر -كما ورد سابقاً- فإن الرازي جعل ذوات الأظفار مخصوصاً بالسباع لافتراسها، فقال: « وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن؛ لأن المخالب آلات الجوارح في الاصطياد، والبراثن آلات السباع في الاصطياد، وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع، والكلاب، والسنانير، ويدخل فيه الطيور التي  تصطاد؛ لأن هذه الصفة تعم هذه الأجناس »(
).

وهذا صريح منه في أن التعبير بذي الظفر كناية لما يلزم عنه الظفر من الاحتماء والاصطياد، ولما يلزم عن ذلك من كون المصطاد سبعاً. وقد قال الزمخشري: « وإنه لمقلوم الظفر عن أذى الناس: لقليل الأذى، وإنه لكليل الظفر: للمهين »(
).

فالعرب قد تكنى عن المؤذي بذي الظفر. ولذلك فإن الرازي بناءً على ما تقدم جعل السباع هي ما حرم على اليهود.

ومن أجل تقديم الجار والمجرور على متعلقهما "حرمنا" الذي يفيد الاختصاص جعل هذا التحريم خاصاً باليهود ولذلك قال: « قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (  (، يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين: الأول: أن قولـه: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (، يفيد الحصر في اللغة. والثاني: أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبق لقوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( فائدة، فثبت أن تحريم السباع، وذوي المخلب من الطير مختص باليهود، فوجب ألا تكون محرمة على المسلمين، فصارت هذه الآية دالة على عدم حرمة هذه الحيوانات على المسلمين »(
).

ثم أثبت أن حديث تحريم الرسول ( لكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير(
)، يخالف الآية فلا يقبل ويكون ضعيفاً، وأن هذه الآية تقوي قول مالك في المسألة(
)،  وهذه مجازفة من الرازي وهو عري من الآثار.

ثالثاً: الذي أراه أن تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص كما قال ابن عاشور: فائدة الاختصاص أي: عليهم لا على غيرهم من الأمم »(
). ولكن لا أرى أن ذا الظفر كناية عن السباع، بل يجب أن يفرق بين ذوات الأظفار وذوات المخالب.

قال ابن منظور: « الظفر لما لا يصيد والمخلب لما يصيد »(
).

فالظفر عام، إذ هو يقع على ذوات المخالب، وذوات الأظفار. فالمخلب ظفر ومخلب. وأما البط مثلاً فله ظفر ولكن ليس بمخلب. يقول ابن منظور في مادة مخلب: 
« الخِلْب: الظفر عامة، وجمعه أخلاب، لا يكسَّر على غير ذلك، وخلبه بظفره يخلبه خلباً جرحه، وقيل: وخدشه »(
). وبهذا عرفه الفقهاء كما عند ابن عابدين مثلاً: « مخلب: وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر »(
)، وقد ورد في الموسوعة الفقهية ما يلي:

« المراد بمخلب الطير: مخلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا المخلب عند العرب، إلا الصائد بمخلبه وحده، وأما الديك، والعصافير، والحمام، وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة؛ لأن مخالبها للاستمساك والحفر بها وليست للصيد والافتراس »(
).

وأما اعتراض النقَّاش(
) على ثعلب(
) في هذه القاعدة بأن قال: هذا غير مطرد؛ لأن الأسد ذو ظفر(
)، فغير وجيه؛ لأننا حين نفرق بين المخلب والظفر لا نعني بأن المخلب ليس بظفر، بل هو ظفر، كما مر من كلام ابن منظور، ولكن لكونه زاد معنى آخر على معنى الظفر، وهو معنى الافتراس سمي مخلباً. فالمخلب هو الظفر الذي يعدو على الفريسة، وقد ورد في القاموس المحيط: « والمخلب: المنجل، وظفر كل سبع من الماشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد »(
). فتبين بهذا أن المخلب هو الظفر ولكن ظفر من نوع آخر.

وإذا تعين هذا علمنا أن اليهود اختصوا بتحريم ذي الظفر الذي يدخل فيه نوعان هما: ذوات الأظفار التي لا تعدو على غيرها، وذوات المخالب التي تعدو على غيرها. وأما المسلمون فإنما حرم عليهم النوع الثاني وهو ذوات المخالب بنص الحديث السابق؛ لأنها خبائث، وبهذا يزداد وضوحاً قولـه (: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
) فالطيبات هو النوع الأول، والخبائث هو النوع الثاني الذي بقي على تحريمه لأنه خبيث.

يقول النيسابوري: « فعموم التحريم خاص بهم، ولهذا قدم الجار في قولـه: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((  ( فيستدل بذلك على حل بعض هذه الحيوانات على المسلمين وهو ما سوى ذات المخلب والناب، فيكون الخبر مبيناً للآية لا مخالفاً كما ظن صاحب التفسير الكبير »(
).

فتلخص من هذا كله: أن ذا الظفر ما لـه أصبع من دابة أو طائر، ويدخل فيه ما يفترس بظفره، وما لا يفترس؛ وأن اليهود خصوا بتحريمها كلها عليهم، ثم أفاد النص -من حيث تقديم الجار والمجرور- بأنهم وحدهم الذين اختصوا بهذا العموم في التحريم، فكأن فيه إيماءً إلى أن المسلمين سيحل لهم منها ما كان طيباً، ويحرم عليهم منها ما كان خبيثاً، كذوات المخالب. فتكون هذه الآية بما أفادته من صريحها وإيمائها مبينة لقوله (: (  (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ( (
).

جـ- جزئيات حرمت عليهم ضمن أشياء أحلت لهم. (الشحوم المحضة):


قال ابن فارس: « الشين والحاء والميم أصل يدل على جنس من اللحم من ذلك الشحم، وهو معروف »(
).


والذي قاله ابن فارس ليس بدقيق لأنه أرجعنا إلى العرف، والعرف يحتاج إلى تحديد؛ ولابد في هذا من معرفة أقوال الفقهاء والمفسرين.

قال ابن عاشور: « والشحوم: جمع شحم، وهو المادة الدهنية التي تكون مع اللحم في جسد الحيوان »(
).

وهذه المادة الدهنية هي كما قال ابن قدامة: "كل أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا"(
).

ويفرق الماوردي بين الشحم واللحم بأن اسم أحدهما لا يقع على الآخر، وأن صفة كل منهما مختلفة عن صفة الآخر، فاللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعم، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر(
).

وعلى هذا: فيكون كل أبيض في الدابة، يصير دهناً بالإذابة فهو شحم وهو المحرم على اليهود بنص الآية باستثناء ما يأتي:

1- أ- ما حملت ظهور البقر والغنم:


قال الطبري: "فإنه يعني إلا شحوم الجنب، وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم"(
)، وقد حكي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقد شرح الزمخشري ذلك بأنه "ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة"(
).


والسحفة من السحائف، وهي طرائق الشحم الملتزقة بالجلد(
)، أي: الشحمة التي على الجنبين والظهر(
). وهم يقولون إن الدابة لها سحفتان، الأولى منهما لا يخالطها لحم، والأخرى أسفل منها وهي تخالط اللحم(
).


وسواء أكان هذا الشحم علق بالظهر من داخل البطون، أو من فوق الظهور فإن ذلك مما استثنى من الشحوم المحرمة(
). قال الرازي: « ليس على الظهر والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر »(
).

وقد أدخل قوم الإلية فيما حملت ظهورهما(
)، وأدخلها آخرون فيما اختلط بعظم(
). حتى قال الرازي: « إنه شحم الإلية في قول جميع المفسرين »(
) ولو كان الأمر كما يقول لما اختلفوا في الإلية، فقد جعلها قوم -كما تقدم-  مما حملت الظهور. ولعل كونها مما حملت الظهور أقوى من كونها مما اختلط بعظم؛ لأن الاختلاط يعني سريان الشحم خلال العظام، وهذا إن تأتي في عصعص الجدي والثور، فلا يتأتَّى في إلية الكبش، فإنها محضة غير مختلطة بعظم، ولكن يمكن أن يقال إن الظهر حملها. مع أني لا أزال أتحفظ على هذا القول؛ لأن الظهر لم يحملها حقيقة. ولذلك جعلها الزمخشري مما اختلط بعظم (
)، في حين أن ابن عاشور لم يلمح إليها بشيء خلال كلامه في الشحوم المحرمة، بل إنه فسَّر الشحوم المستثناة، ولم يذكر منها الإلية(
)، فلو زعمت أن سكوته هذا دال على كونها باقية على أصل التحريم لأنها شحم لما أبعدت.

ب- الحوايا:


وقد جعلتها متفرعة عن السابق؛ من أجل أن التقدير في الإعراب "أو ما حملت الحوايا" فيكون هذان النوعان مقترنين لاجتماعهما في الحكم وهو الحمل. أي: "ما حملت الظهور، أو حملت الحوايا"(
). 


والحوايا: جمع حوية، أو حاوية، أو حاوياء وهو ما تحوَّى من الأمعاء. وقد ذكر في معناها أقوال أشهرها أنها المباعر(
). قال ابن عاشور: "ما حملت الحوايا: وهي جمع حوية، وهي الأكياس الشحمية التي تحوي الأمعاء"(
).


وما قاله ابن عاشور هو الأدق. ولعل إباحتها لهم، واستثناءها من جملة ما حرم عليهم من الشحم لتعسر فصلها عن الأمعاء، وللتخفيف عنهم.

2- ما اختلط بعظم:


وقد فسِّر بشحم الإلية كما تقدم. وقد ذكر الطبري عن ابن جريج(
) قولـه: شحم الإلية بالعصعص وهو حلال، وكل شيء في القوائم، والجنب، والرأس، والعين، قد اختلط بعظم فهو حلال(
).

وقول ابن جريج: شحم الإلية بالعصعص، لا يقصد أن الإلية من جملة ما اختلط بعظم، إنما ما باشر منها العصعص الذي هو أقرب عظام البهيمة إليها؛ لأن آخر قولـه يحتم هذا الشيء، ثم إنه قيد شحم الإلية بالجار والمجرور الذي هو "بالعصعص" وهذا التعريف هو الملائم للجملة، وكذلك لحكمة التشريع، قال ابن عاشور: « ما اختلط بعظم: هو الشحم الذي يكون ملتفاً على عظم الحيوان من السمن، فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه »(
).

والخلاصة أن ما أحل لهم قد فصِّل، بخلاف ما حرم عليهم، وكأن سهولة معرفة الشحم، وتمييزه عن اللحم جعل المحرم عليهم من الشحوم غير مفصل كالمحلل لهم منها.

وبناءً على ما سبق يكون الشارع الحكيم قد حرَّم عليهم الثروب، وشحم الكليتين، وكل شحم ليس في عظم(
).

قال الزمخشري: « وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منهما إلا الشحوم الخالصة وهي الثروب وشحوم الكلى »(
).

والثروب: هو شحم قد غشَّى الكرش والأمعاء رقيق(
)، وهذه الشحمة مبسوطة على الأمعاء والمصارين(
). هذا ما حرم عليهم بالإجماع: الثرب وشحم الكلية.

وأما الأمعاء فلم تحرم عليهم كما وهم ابن منظور(
)، بل هي حلال لهم مع الشحم الذي حملته -كما مر- ويبقى هاهنا تساؤل لا أستطيع الجزم به حالياً، وهو أن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى وإذا أدخلنا الإلية لا سيما في الكبش مع الشحم المستثنى من جملة التحريم صار المستثنى مساوياً للمستثنى منه إن لم يكن أكثر منه! وهذا مخالف للأصل. ولذا فإني لم أزل متوقفاً في الإلية هل هي مما حرم أو لا؟ لأنها شحم محض، وليس مختلطاً بعظم، ولا يحمله الظهر ومما يقوي التساؤل السابق أن ما نعي على اليهود من كونهم أذابوا الشحوم ثم باعوها(
) إنما يتأتى هذا في الثروب والإلية، بل إن إذابة الإلية أكثر من إذابة الثروب كما هو معلوم عند من يزاول مثل هذه المهن. فلو كانت الإلية حلالاً لهم لأمكنهم إذابتها، ولكانت مغنية لهم عن إذابة الثروب الذي قد لا يبلغ ثلث حجمها. فلفظ الحديث: جملوها أي أذابوها، والجميل الإهالة المذابة(
)، والإهالة كما ذكر ابن القيم "الشحم المذاب والإلية"(
) وقال ابن منظور: « وقيل: الإلية المذابة، والشحم المذاب إهالة أيضاً »(
)، فالأكثر الذي يثاب من الشحم هو الإلية، وهذا هو المشهور والمعروف لدى الناس إلى يومنا هذا، وقد يضاف إليها شيء من الشحوم الأخرى، كشحوم الحوايا والثروب. ولو كانت الإلية غير محرمة على اليهود - مع أنها هي التي تجمل وتذاب- لما احتاجوا إلى التحايل بهذه الصورة المذكورة، وأما على القول بأن العطف على المستثنى منه، فإن المحرم عليهم حينئذ هو الثروب، وشحوم الكلى، وما حملت الحوايا، وما اختلط بعظم. قال الرازي: « القول الثاني في الآية أن قولـه: أو الحوايا غير معطوف على المستثنى بل على المستثنى؛ منه والتقدير: حرمت عليهم شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم »(
). وهذا القول سيأتي بيان وجه ضعفه.

تتمـــة:

اتفق العلماء على أن الشحوم كانت محرمة على اليهود إلا ما حملت الظهور 
-كما تقدم تفصيله- ولكنهم اختلفوا في الحوايا، أو ما اختلط بعظم، ويعود الخلاف إلى العطف في الآية.

فذهب جمع من المفسرين إلى أن (أو) في لفظتي: الحوايا وما اختلط بعظم عطفتهما على لفظة "ظهورهما" فتكون هذه الثلاثة: الظهور، والحوايا، وما اختلط بعظم مستثناة من الشحم فهي حلال لهم.

فيكون العطف إذن على المستثنى الذي هو "ظهورهما"، ويكون الشحم كله محرماً عليهم، إلا ما حملت الظهور والحوايا، والمختلط بالعظم. فـ (أو) هنا للإباحة(
).

وإلى هذا القول مال جمع من المحققين يقول القرطبي: "هذا أصح ما قيل فيه. وهو منقول عن الكسائي(
) والفراء(
)"(
).

وقد نقل هذا الكلام من النحاس(
)، وارتضاه وأيَّده. والإمام النحاس رحمه الله كرر هذا الكلام في كتابه معاني القرآن وإعراب القرآن. وأثبت أنه أصح الأقوال(
) يقول: « والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه إلا ألاَّ يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك »(
).

ويقول أبوحيان: وهو الظاهر ثم قال: "والظاهر أن هذه الثلاثة مستثناة من الشحم فهي حلال لهم"(
)، وكذا جزم السمين الحلبي(
)(
).

وقد أيد ابن عاشور هذا القول، دون التفات إلى غيره بقوله: « فالمقصود العطف على المباح لا على المحرم »(
).

ومنهم من يرى أن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفتان على لفظة "شحومهما" فتكون داخلة في المحرم، فجعلوا العطف على المستثنى منه الذي هو الشحوم لا على المستثنى الذي هو الظهور. والتقدير: حرمت عليهم شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم(
)، وحرف "أو" عندهم مثل التي في قول الله جل وعلا: ( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((
) فالمعنى: كل هؤلاء أهلٌ أن يعصى، فاعص هذا، واعص هذا، فيكون المعنى هنا: حرمنا عليهم هذا وهذا. فـ "أو" يراد بها في الآيتين: نفي ما يدخل عليه بطريق الانفراد كما بيَّنا(
).

فـ (أو) على هذا القول ليست للإباحة؛ لأن ذلك من جملة ما حرم عليهم، إذ هو معطوف على المستثنى منه الذي هو محرم فكأن الكلام هكذا: حرمنا عليهم شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فتكون أو هنا للتفصيل وذلك بأن يكون قولـه: (حرمنا عليهم) أمراً مبهماً يحتاج إلى أن يفصَّل، ففصَّل بهذه المعطوفات كقولهم: الكلام: اسم أو فعل أو حرف. وكقول الله جل وعلا: ( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( فهو فصَّل الضمير في (منهم) بقوله آثماً أو كفوراً، إذن فهنا فصَّل المحرمات بهذه الأشياء الثلاثة ولذا قال أبوحيَّان معللاً معنى (أو) على هذا القول مع أنه لا يرتئيه: "والأحسن في الآية إذا قلنا إن ذلك معطوف على شحومهما أن تكون (أو) فيه للتفصيل فصَّل بها ما حرم عليهم من البقر والغنم"(
).

ونلحظ أن هذا القول يلزم عليه الفصل بالمستثنى الذي هو ( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( بين المعطوف والمعطوف عليه، وبهذا ردَّه القرطبي كما مر(
).
وكل ما نقل هذا القول فإنه يشير إليه بصيغة التمريض.

أما النحويون الذين يقولون إنَّ "أو" للإباحة فهي بمنزلة "أو" في قولهم "جالس الحسن أو ابن سيرين" لأنه يجوز لـه أن يجالسهما معاً، وأن يجالس أحدهما(
)، فلا أظن هذا القول بعيداً عن القول الأول؛ لأن (أو) إذا جاءت في الأمر فإنها للإباحة، أما في النهي فإنه ينصب على معطوفاتها واحداً واحداً، كقول الله جل وعلا ( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((
) أي فلا تطع آثماً ولا تطع كفوراً. وهنا التحريم بمعنى النهي أي لا تأكلوا، والمعنى: حرمنا عليهم شحومهما. أي: لا تأكلوا شحومهما، ثم جاء بعده الاستثناء الذي يجعل المستثنى عكس المستثنى منه، فيكون المعنى: الأمر بأكل هذه الأشياء من الشحوم، كأنه قال: لا تأكلوا الشحوم ولكن كلوا ما حملته الظهور من الشحوم، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، فـ (أو) هنا للإباحة، كما قال النحويون، فيجوز للواحد أن يجمع بين هذه الشحوم، أو يكتفي بأحدهما عن الآخر كـ "جالس الحسن أو ابن سيرين" .

هذا الذي أراه لأن (أو) لا تكون للإباحة إلا إذا جاز للمخاطب استخدام كل مدخولاتها، وتساوى عنده فعلها أو تركها، وهذا المعنى لا يقع إلا إذا كان ( (((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( ( معطوفين على ( ((((((((((((( ( وأما إن كانا معطوفين على ( ((((((((((((( ( فعلى هذا لا يجوز تناولهما، وإنما يجوز تناول شيء واحد فقط، هو الذي ولي الاستثناء مباشرة وهو ما حملت الظهور، ولا معنى للإباحة هاهنا، وإنما وقع الوهم من بعض المفسرين لعبارة الزمخشري، حيث قال: "وقولـه ( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( يعني إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة ( (((( ((((((((((((( ( أو اشتمل على الأمعاء ( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( ( وهو شحم الإلية، وقيل: "الحوايا" عطف على شحومهما. و (أو) بمنزلتها في قولهم: "جالس الحسن أو ابن سيرين" (
).

 ويتلخص مما مضى أن المحرم عليهم الشحوم المحضة وهي:

1- شحم الكلى.

2- الثروب، وهذا باتفاق.

3- وأما شحم الإلية فقد أوردت أقوالهم فيه، وما عنَّ لي فيه من تساؤلات. ولا شك أنه إذا كان في المعز، أو البقر، فإنه مختلط بعظم فهو مما يحل على الأرجح إذا كان انعطف -كما أسلفت- على "الظهور" للإباحة.


وإنما الإشكال في إلية الكبش، وفي كون حمل الكبش لها أهي مستقلة بحالها، أم هي مما يحمله الظهر؟

د- تحريم العمل عليهم يوم السبت:


ومن جملة ما حرم عليهم أيضاً -وإن كان في زمن معين، ومدة مجتزئة-  العمل يوم السبت، وشدد عليهم في تحريم ذلك، ومنعوا فيه من ممارسة أي مهنة تكسب؛ وذلك أنهم اختاروه بدل الجمعة الذي أنهى الله فيه خلق السماوات والأرض، فقالوا: ليكن يوم راحة لنا لأنه اليوم الذي ارتاح الله فيه من عمليات الخلق، وهذا محض افتراء كما هو ديدن اليهود وخلقهم(
) ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((
) فلهذا شدد الله عليهم فيه، فمنعهم من القيام بأي عمل تكسب، وإلا كان مصيرهم العقاب الشديد، بعكس المسلمين، المعظمين لربهم فقد جعل لهم يوم الجمعة راحة وعيداً دون أن يمنعوا من مزاولة تجاراتهم وأعمالهم(
).


واليهود أهل ذلة وخسة ودناءة، فهم الذين اقترحوا يوم السبت على ربهم، كما فسَّر ذلك مجاهد(
) في معنى قول الله: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (... ( (
)، وهذا من افتئاتهم على ربهم، وعدم تعظيمهم لـه(
).

وقد أخبرنا الله خبرهم في كتابه مكرراً في عدة سور، جاء مجملاً في سور: البقرة، والنساء، والنحل، وجاء مفصلاً في سورة الأعراف يقول الله  جل وعلا: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((
) وقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ( (
) وقال: ( ((((((((( (((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( (
)، وقال: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((
)، ثم جاء مفصلاً في سورة الأعراف.
وقد ذكر بعض المفسرين أن الخطاب هنا جاء مصدراً بقولـه:"واسألهم" مما يدل على أن هذه القصة ليست مما كتب في التوراة، ولا في كتب أنبياء بني إسرائيل، ولعلها تكون مروية عن أحبارهم، فلهذا افتتحت بالأمر بسؤالهم عنها، وما ذلك إلا لإشعار يهود المدينة بأن الله -جل وعلا- أطلع نبيه ( عليها، وقد كانوا يكتمونها عنه كما هو عادتهم في التحريف والتزوير(
).

ثم ذكروا أن الأمر بالسؤال هنا سيق لأجل التقريع والتوبيخ لهم، وتعديد سوابق عصيانهم، ومخالفة أسلافهم لأنبيائهم، وهم وإن كانوا يزعمون أنهم مطبقون لأوامر التوراة، ولم يكن منهم عصيان، ولا معاندة، فإن هذا النص يفضحهم، ويبين خلاف ما يزعمون لذا صُدِّر بالسؤال توبيخاً لهم(
)، وفيه دلالة لهم على صدق نبوة محمد ( ، وكيف أطلعه الله -جل وعلا-  على هذه القصة التي يحاول اليهود كتمانها، فأراد الله أن يعلمهم أنه مع كونها من علومهم الخفية التي لا يقف عليها إلا من مارس كتبهم فقد أحاط بها النبي، ولا يمكن أن يكون ذلك بالتلقي من كتبهم لأنه ( بمعزل عن ذلك، فلذا تعين أن يكون من جهة الوحي الصريح(
)، ولشدة وقع خبرها عليهم جاء التصدير بصيغة تخالف الصيغ التي قبلها ليزداد حَنَقُهم وتبكيتهم(
). والذي يظهر -والعلم عند الله- أن هذا الكلام لا دليل عليه، لاسيما وأن الله -جل وعلا- أخبر في الآيات التي أجملت أو فصلت هذه القصة أنهم يعلمون ذلك، ولن يكون العلم إلا بما يكون مسطوراً في كتبهم، خاصة وأنهم قد ذكروا ذلك -كما مر- من قولهم إن الله أطلع نبيه عليها مع أنها في كتبهم التي لا يطلع عليها إلا من مارس كبتهم. والله أعلم.

وقد اختلف في تعيين تلك القرية، فقيل أيلة، وقيل مدين، وقيل طبرية، وقيل مقنا(
)، وذكر النيسابوري أن أكثر العلماء على أنها أيلة(
)(
)، وقد توسط الطبري فقال: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة البحر، وجائز أن تكون أيلة، وجائز أن تكون مدين، وجائز أن تكون مقنا لأن كل ذلك حاضرة البحر، ولا خبر عن رسول الله يقطع العذر بأي ذلك من أيٍّ والاختلاف فيه على ما وصفت، ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم نعاينه إلا بخبر يوجب العلم ولا خبر كذلك في ذلك"(
).

وقد جزم ابن عاشور أن أيلة هي المسماة اليوم بالعقبة التي على ساحل البحر الأحمر، قرب شبه جزيرة سينا(
). ولا فائدة في تعيين القرية كما ذكر الطبري(
).

وقد وردت عدة روايات في ذكر هذه القصة، كل رواية تختلف عن الأخرى، ولكني هنا اذكر أشهرها اختصاراً.

كان سكان تلك القرية صيادي سمك، وكانوا كثيري ظلم وفسق، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، هل يلتزمون بحرمة يوم السبت، الذي يحرم عليهم فيه أن يقوموا بعمل ما من أعمال الدنيا، ومنها صيد السمك أو بيعه، أم هم يعصون، ويعتدون ويتمردون، ولا يستجيبون لموعظة واعظ منهم؟

 فكانت حيتان البحر تأتي إلى قرب ساحلهم، ظاهرة وافرة يوم السبت، بخلاف الأيام الأخرى، إذ جعلها بحكمته تنصرف إلى عمق البحر بعيداً عن سواحلهم.

فصعب عليهم الالتزام بحرمة الصيد يوم السبت، إذ وجدوا الصيد فيه عملاً مربحاً، يعطيهم صيداً وفيراً، فعصى الكثيرون منهم، فصاروا يصطادون الأسماك يوم السبت.

فأسرع أهل الطاعة منهم فنهوهم، فلم يستجيبوا، فشددوا عليهم النكير، فتمادوا في غيهم، وعتوا وظلموا وفسقوا.

فكف عن متابعة وعظهم فريق، إذ يئسوا من استجابتهم، وتابع فريق آخر موعظتهم، إذ ما زال لديهم رجاء بأن يستجيبوا لهم. فقال الذين كفّوُا عن متابعة وعظ المعتدين، للفريق الآخر الذين استمروا في الإنكار: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ فردوا عليهم: نريد أن نقدم عذرنا إلى ربنا بأننا لم نقصر في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فلما عتا العصاة مسخهم الله قردةً وخنازير جزاءً رادعاً لهم.

وأنجى الله الذي كانوا ينهونهم عن فعلهم ذلك(
).

سادساً: هل يحرم علينا من ذبائح أهل الكتاب ما حرم عليهم؟


يظهر الجواب عندما نستجلي معنى قولـه جل وعلا: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((
).

والمراد بأهل الكتاب هنا: كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل، أو ممن دخل في ملتهم فدان دينهم، وحرم ما حرموا، وحلل ما حللوا، منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم؛ دون ذبائح سائر أهل الشرك، الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب، وعبدة الأوثان والأصنام، فذبحيتهم حرامٌ علينا(
).


وقد نقل عن الشافعي من أن المقصود بأهل الكتاب بنو إسرائيل وأبناؤهم الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل، دون غيرهم من سائر الأمم الذين دانوا بدينهم(
).


وأما الطعام الذي جاء سياق الآية في بيان حكمه فالمراد به على الراجح: الذبائح، وهو المنقول عن معظم المفسرين(
). ومنهم من قال: إنه الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة، وهو منقول عن الزيدية(
). ومنهم من عمم، فقال: إن المراد بالطعام: جميع المطعومات. والقول الأخير انتصر لـه ابن عاشور، ورجحَّ أن تحمل الآية على عمومها لتشمل كل طعام قد يظن أنه محرم علينا، وذلك عنده في أمرين: ما تدخله صنعتهم لأنهم لا يتوقون ما نتوقى. وما تدخله ذكاتهم وهم لا يشترطون ما نشترطه. ثم إنه أدخل صيدهم كترجيح خاص في ترجيحه العام لأنه من طعامهم(
).


والذي يجعلنا نرجح معنى الذبائح أمور منها:

- من المعلوم أن ما كان من نوع البر والخبز والفاكهة، وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة فإنه لا يختلف في حلها باختلاف أحد؛ لأنها لا تحرم بوجه سواء باشرها كتابي أو مجوسي أو مشرك، وبهذا لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة(
).

- جميع ما سوى الذبائح -باستثناء أشياء يسيرة كالميتة والخمر والخنزير- محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة(
).

- سياق الآيات التي قبل هذه الآية هي في حكم الصيد والذبائح، فحمل هذه الآية على الذبائح أولى(
).

- لفظة الطعام هنا مستقيمة مع الذبائح، لأنها -أي الذبائح-  تصير طعاماً بفعل الذابح(
).


وهذا الذي مال إليه معظم المفسرين، كالطبري، والجصاص، وابن العربي، وأبي حيان والرازي وغيرهم.


إذا علمنا هذا فيأتي إشكال لابد من الجواب عليه. وهو: ما أحله الله لنا من ذبائح أهل الكتاب هل يدخل فيه ما هو محرم عليهم من الشحوم وغيرها؟


ذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة في كل الذبيحة، ما حرم عليهم منها وما حل، فيجوز لنا أكله(
). وذهب قوم إلى أنها لا تعمل الذكاة فيما حرم عليهم فلا يحل لنا أكله كالشحوم المحضة، وهو منقول في مذهب الإمام مالك -رحمه الله-(
).


وقد أيَّد أبوحيان رأي مالك بقوله: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((
) وهذا المحرم عليهم ليس من طعامهم(
).


ومن المعلوم أن أبا حيَّان ظاهري المذهب، وهذا الذي دفعه لتأييد الإمام مالك.

والذي يظهر لي أن قولـه ( ( ((((((((((((( (((( (((((( ( ( ينبغي أن يكون لهذا الذكر فائدة، وهذه الفائدة هي أكبر ممَّا قرره بعض المفسرين من أن هذه العبارة جاءت رخصة من الله -تعالى- ورفعاً للمشقة في مخالطة المشركين، فأباح لنا طعامهم، وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا(
). فعلم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم، وذلك أيضاً تمهيد لقوله بعد ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) لأن ذلك يقتضي شدة المخالطة معهم، وتزوج نساءهم والمصاهرة معهم(
). 

هكذا قال بعض المفسرين؛ ولكن لا أرى ذلك لأن الآية هي بيان لنا، لا لأهل الكتاب. وشريعتهم منسوخة بالشريعة الإسلامية. فلو كان المعنى هو ما رآه بعض المالكية لكان في ذلك اعتداد بهذه الشريعة المنسوخة، وينسحب على الشريعة الإسلامية ما كان في الشريعة المنسوخة من التضييق، فمن المعلوم أن تلك الشريعة المنسوخة فيها تحريم الطيبات -كما تقدم-  فعلى مذهب مالك سينسحب علينا ذلك التحريم، على حين أننا قد وعدنا بالتخفيف وبإحلال الطيبات، وفي الوقت نفسه سينسحب على أصحاب تلك الشرائع المنسوخة التوسيع الذي في شريعتنا، فيحل لهم الطيبات التي أحلت لنا، فيكون وجه الامتنان بهذا الأشياء غير معلوم. وسأبين بعض أقوال الفقهاء في الرد على هذا القول. 

فالماوردي(
) مثلاً من الشافعية نقل قول بعض المالكية ثم قال: « وهذا غلط، لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((
) يريد بالطعام: الذبيحة دون ما يستطعمونه؛ لأنهم يستطعمون الخنزير، ولا يحل لنا؛ ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي »(
).

وفي مذهب الإمام أحمد يقول ابن قدامة: وإن ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر، لم يحرم علينا، ثم قال: وإن ذبح حيواناً غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، ثم بين أنه الظاهر من مذهب الإمام أحمد (
). وقد نقل الإمام ابن حزم 
-رحمه الله- قول مالك السابق ثم رد عليه بالآية: "وهذا قول في غاية الفساد لأنه خلاف القرآن، والسنن،و المعقول، أما القرآن فإن الله تعالى يقول: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( (. وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوه، لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بإجماع منهم ومنا، فإن ذلك كذلك فلم يشترط الله -تعالى- ما أكلوه مما لم يأكلوه ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((
)، وأما القرآن والإجماع فقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم  ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك، غير مقبول، منه فإن ذلك كذلك، فقد أبطل الله تعالى كل شريعة كانت في التوراة، والإنجيل، وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرم فيه، ولا حلال إلا ما حلل فيه، ولا فرض إلا ما فرض فيه، ومن قال في شيء من الدين خلاف هذا فهو كافر بلا خلاف من أحد من الأئمة ثم يقول وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون بعض"(
).

هذا أمر.  وأمر آخر أن قولـه ( ( ((((((((((((( (((( (((((( ( (  هو على ما قاله الألوسي، فإنه أورد عن بعضهم سؤالاً: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟

فبين بأن المعنى: انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم، فإن أطعموكموه فكلوه ولا تنظروا إلى ما كان محرماً عليهم، فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم، ثم نسخ ذلك في شريعتنا، فالآية بيان لنا لا لهم. أي: اعلموا أن ما كان محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً. ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتنا وقد أباح الله -تعالى- لكم طعامنا كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره، فحاصل المعنى طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم(
).

والكلام السابق واضح وقد نقلته بتمامه لنفاسته فالتقييد ظاهر أن الذي أحل لنا من طعامهم هو ما كان نظيره حلالاً لنا، فحل لنا من الطيبات ما حرم عليهم لأنه طعامنا في الأصل؛ وحرم علينا من طعامهم كالخنزير وشرب الخمر ما هو محرم علينا في طعامنا في الأصل.

هذا وقد قال ابن العربي: « فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب: أن هذه ميتة، وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم، ومن طعامهم وهو حرام علينا »(
).

فظاهر كلامه خلاف قول المالكية، بل إنه قريب من الرأي الذي نقلته عن الألوسي: إن المعيار في تناولنا طعام أهل الكتاب هو نظير حل المتناول في شريعتنا، وبذلك حرم ابن العربي المذكى مثل تلك الذكاة التي ذكرها، والخنزير مع حله لأهل الكتاب لأنه جعل المعيار الشريعة الإسلامية.

ولكنه بعد ذلك الكلام بنحو صفحة بين أنه سئل عن نصراني يفتل عنق الدجاجة، ثم يطبخها هل يؤكل معه، أو تؤخذ طعاماً منه؟ فأجاب بقوله: "تؤكل لأنها طعامه، وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقاً وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه »(
).

وهذا الكلام يخالف الكلام السابق، بل ويلزم عليه ما تقدم من مذهب بعض فقهاء المالكية أنه لا يحل لنا من طعامهم إلا ما حل لهم. ولذلك قال ابن عاشور:

"وأشكل على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامي ابن العربي، وإنما أراد التفرقة بين ما هو من أنواع قطع الحلقوم والأوداج ولو بالخنق، وبين نحو الخنق لحبس النفس، ورض الرأس، وقول ابن العربي شذوذ"(
).

ولعل من أسباب هذا الإشكال في كلام ابن العربي عدم وضوح هذا التقييد الذي بينه الألوسي في قولـه تعالى ( ((((((((((((( (((( (((((( ( ( ولذلك بين الألوسي أنه أشكل على بعض المعاصرين(
).
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(�) سورة الأنبياء، آية 107.


(�) الحديث رواه الإمام مسلم برقم (2355) في كتاب الفضائل، باب في أسماءه ( .


	انظر شرح النووي: (15/494)، ومعنى المقفي: أي جاء عقبهم فليس بعده نبي.


(�) الحديث رواه الإمام مسلم برقم (2599) في كتاب البر والصلة والأدب، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها.


	انظر شرح النووي (16/115).


(�) سورة القصص، الآيات (52-54).


(�) انظر نص َّ هذه الرسالة في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-، رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، برقم (7). انظر: الفتح (1/42-44).


(�) انظر في تفصيل هذا: بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور/ محمد سيد طنطاوي - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة، الطبعة الأولى (1407هـ).


(�) انظر: جامع البيان (6/86)، زاد المسير (3/185)، غرائب القرآن (3/330)، تفسير أبي السعود (3/38)، روح المعاني (5/77).


(�) سورة الأعراف، الآية 157.


(�) جامع البيان (6/86)، وانظر: غرائب القرآن (3/330)، تفسير أبي السعود (3/38)، روح المعاني (5/77).


(�) سورة الأنعام، آية (146).


(�) سورة النساء، آية (160).


(�) انظر مثلاً: البحر المحيط (4/515).


(�) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، دار العاصمة، الطبعة الأولى 1417هـ �(2/166)، الفتح (1/522)، شرح مسلم للنووي (5/178).


(�) سورة الأنفال، آية 69.


(�) انظر الفتح (1/522).


(�) الحديث رواه البخاري برقم (335) في أول كتاب التيمم. انظر الفتح (1/519)، ورواه مسلم برقم (521) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. انظر النووي (5/178)، وانظر تفسير البغوي (3/378).


(�) الحديث رواه البخاري برقم (3124) في كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ( : أحلت لكم الغنائم. انظر الفتح (6/254)، ورواه مسلم برقم (1747)، وانظر تفسير البغوي (3/378).


(�) سورة النساء، آية (160).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/83)، غرائب القرآن (2/528).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/26).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (2/219)، وانظر: روح المعاني (3/189).


(�) انظر: المصدر السابق (3/189).


(�) انظر: البحر المحيط (3/411).


(�) سورة النساء، آية (161).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/83)، غرائب القرآن (2/528).


(�) التحرير والتنوير (4/27).


(�) التحرير والتنوير (5/143).


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام برقم (2236)، انظر الفتح �(4/495)، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة والزروع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1581)، انظر شرح النووي (11/192).


(�) سورة آل عمران، آية 50.


(�) انظر: التحرير والتنوير (3/253).


(�) روح المعاني (2/164-165)، وانظر: مفاتيح الغيب (8/52-53)، غرائب القرآن (2/166)، نظم الدر (4/408).


(�) انظر: التحرير والتنوير (3/253).


(�) انظر: غرائب القرآن (2/166)، روح المعاني (2/164-165).


(�) المصدر السابق (2/164-165).


(�) انظر: المصدر السابق (2/164-165).


(�) روح المعاني (2/164-165).


	أما القراءتان اللتان ذكرهما فهما في : إعراب القراءات الشواذ للعكبري (1/320-321)، وقد ذكرهما عبداللطيف الخطيب في معجم القراءات ونسب قراءة (حَرُمَ) إلى عكرمة، وقراءة حَرَّم إلى إبراهيم النخعي ويحيى بن وثَّاب معتمداً في ذلك على كتب التفسير كالبحر المحيط (2/490)، والدر المصون (2/110).


	انظر: معجم القراءات، د/ عبداللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة الأولى، 1422هـ (1/504).


(�) أبوعبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي، من أئمة اللغة والأدب، من أشهر مصنفاته: غريب القرآن، توفي سنة (209هـ).


	انظر: بغية الوعاة (2/294-296)، طبقات المفسرين (2/326-328).


(�) هو أبوعقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر، العامري كان فارساً شاعراً شجاعاً، وهو أحد أصحاب المعلقات، وقد أدرك الإسلام، ووفد إلى النبي وأسلم، توفي سنة (41هـ).


	انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلاَّم الجمحي (1/135-136)، الإصابة (3/326-327).


(�) انظر: معاني القرآن (1/403-404)، تفسير القرطبي (4/102)، البحر المحيط (2/491)، وانظر هذا البيت في ديوان لبيد بن ربيعة، تحقيق إحسان عباس، الكويت، 1962م (311).


(�) معاني القرآن للنحاس (1/403).


(�) هو أبوالعباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر المعروف بالمبرد، أحد أئمة الأدب واللغة والأخبار من أشهر مصنفاته الكامل والمقتضب. توفي سنة (285هـ).


	انظر: معجم الأدباء (62678-2684)، بغية الوعاة (1/269-271).


(�) معاني القرآن (1/403-404).


(�) انظر: البحر المحيط (2/491).


(�) انظر: المحرر الوجيز (1/441).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (1/403-404).


(�) المحرر الوجيز (1/441).


(�) جامع البيان (3/280).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (8/52-53)، وانظر: المحرر الوجيز (1/441)، غرائب القرآن (2/166)، البحر المحيط (2/491).


(�) سورة التوبة، آية (31).


(�) الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير، سورة التوبة برقم (3106)، وقال عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. انظر عارضة الأحوذي �(6/186-187)، والحديث رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/975) بعدة طرق، وقد حقق الأستاذ أبي الأشبال الزهيري الكلام حول هذا الحديث، واستوفى الحديث حول مجموع طرقه وخرج بأنه لا ينزل عن درجة الحسن. انظر تحقيقه لجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (2/975-976).


(�) انظر: روح المعاني (2/164-165).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع، باب: قتل الخنزير برقم (2222)، انظر الفتح (4/483).


	ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة محمد ( برقم (1055)، انظر: شرح النووي (2/343).


(�) فتح الباري (4/483).


(�) انظر: شرح النووي (2/343).


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، تحقيق د/ علي حسن ناصر، د/ عبدالعزيز العسكر، حمدان الحمدان، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية (1419هـ) (3/101).


(�) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، تحقيق: د/ محمد الحاج، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى (1416هـ) (484-485).


(�) التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب، دار الفكر العربي (1/1029).


(�) انظر: روح المعاني (2/164).


(�) سورة الأعراف، آية 157.


(�) هو أبوالعبَّاس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المصري المالكي، فقيه أصولي مفسِّر، من أشهر كتبه: الذخيرة. توفي سنة (684هـ).


	انظر: الديباج المذهب (62-67)، شجرة النور الزكية (188-189).


(�) الذخيرة (13/355).


(�) سورة آل عمران، آية (93).


(�) المحرر الوجيز (1/472).


(�) انظر: جامع البيان (3/349-350).


(�) تفسير ابن كثير (1/390).


(�) انظر: جامع البيان (3/348).


(�) انظر هذه الروايات في: جامع البيان (3/348-353)، معاني القرآن للنحاس (1/440-441)، تفسير البغوي (2/67-68)، الكشاف (1/377-378)، المحرر الوجيز (1/472)، زاد المسير �(2/4-5)، مفاتيح الغيب (8/52-53)، تفسير القرطبي (4/143)، البحر المحيط (3/3-5)،


=	تفسير ابن كثير (1/390-391)، نظم الدر (5/3-5)، تفسير أبي السعود (2/4)، روح المعاني (2/219-221)، التحرير والتنوير (4/8-10).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (8/120).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) هذا الأثر: رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس بعدة طرق يقوي بعضها بعضاً كما أشار إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط.


	انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل (4/277 و 284-287)، ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة الرعد" برقم (3128)، وقال عنه: حديث حسن غريب.


	انظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن العربي، (6/215-216).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (1/441).


(�) سورة آل عمران، آية (94).


(�) سورة الأنعام، آية (146).


(�) سورة النساء، آية (160).


(�) سورة الأنعام، آية (146).


(�) سورة النساء، آية (160).


(�) سورة النحل، آية (118).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (2/238)، زاد المسير (2/220)، تفسير الجصاص (2/366)، الكشاف (1/577)، تفسير القرطبي (6/15)، غرائب القرآن (2/528)، أضواء البيان (1/431).


(�) التحرير والتنوير (8/142-143).


(�) انظر: المصدر السابق (6/26).


(�) سورة آل عمران، آية (93).


(�) التحرير والتنوير (4/8).


(�) سورة النحل، آية (118).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) سورة النساء، آية (160).


(�) سورة الأنعام، آية (146).


(�) سورة النحل، آية (118).


(�) التحرير والتنوير (8/143).


(�) سورة النساء، الآيتين (153-154).


(�) انظر: جامع البيان (5/381)، تفسير ابن كثير (2/192).


(�) انظر: المصدرين السابقين، وتاج العروس (12/478).


(�) هو أبومحمد عبدالرحمن بن محمد بن المنذر ابن أبي حاتم الرازي الشافعي، أحد أئمة الجرح والتعديل، مفسِّر محدث، من أشهر كتبه الجرح والتعديل. توفي سنة 327هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (1/285-287)، تذكرة الحفاظ (3/46-49).


(�) هو أبوعبدالله سعيد بن جبير الأسدي، من كبار التابعين مفسِّر محدث فقيه، قتله الحجاج سنة 95هـ، قال الإمام أحمد: "قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه".


	انظر: طبقات المفسِّرين (1/188-189)، غاية النهاية (1/305).


(�) انظر: فتح الباري (8/145)، وحكم ابن حجر على إسناده بأنه حسن.


(�) جامع البيان (5/382).


(�) الكشاف (2/72).


(�) التحرير والتنوير (5/142).


(�) انظر: جامع البيان (5/382)، وهو مروي عن عبدالرحمن بن زيد.


(�) الكشاف (2/72).


(�) روح المعاني (4/290)، وانظر: تفسير أبي السعود (2/455).


(�) المحرر الوجيز (2/357).


(�) هو أبوبكر محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد، من أئمة اللغة والأدب، من أشهر مصنفاته الجمهرة في اللغة والاشتقاق. توفي سنة 321هـ.


	انظر: معجم الأدباء (6/2489-2499)، بغية الوعاة (1/76-81).


(�) انظر: عمدة القاري (18/227).


(�) هو أبوالفضل محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور، من أئمة اللغة والتاريخ، من أشهر مصنفاته لسان العرب. توفي سنة 711هـ.


	انظر: فوات الوفيات (4/39-40)، بغية الوعاة (1/248).


(�) انظر: الجمهرة (2/378).


(�) هو أبوالنصر محمد بن السائب بن بشر بن الحارث الكلبي، إخباري نسَّابة، لـه تفسير مشهور، توفي سنة 146هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (2/149)، الطبقات الكبرى لابن سعد (6/358-359).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/183)، البحر المحيط (4/245).


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) لسان العرب (4/518).


(�) هو أبوعبدالله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالترمذي الحكيم، عالم بالحديث وأصول الدين، من أشهر مصنفاته "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" توفي نحو 320هـ.


	انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (10/233-235)، سير أعلام النبلاء (13/439-442).


(�) انظر كلامه في تفسير القرطبي (7/124).


(�) هو أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، من أشهر مصنفاته معجم مقاييس اللغة، توفي سنة 385هـ.


	انظر: معجم الأدباء (1/410-418)، بغية الوعاة (1/352-353).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/465). 


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) أساس البلاغة (1/624).


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) وهو حديث أبي ثعلبة -(- أن رسول الله ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع برقم (5530)، انظر: فتح الباري (9/573)، ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، برقم (1932)، انظر: شرح النووي (13/73).


(�) المصدر السابق (13/183)، وقد تقدم تحرير قول الإمام مالك -رحمه الله- وبيان أنه مرجوح في التمهيد.


(�) التحرير والتنوير (5/142).


(�) لسان العرب (4/517)، وانظر: تاج العروس (12/469).


(�) لسان العرب (1/363).


(�) رد المحتار (9/442).


(�) الموسوعة الفقهية (5/135).


(�) هو أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المعروف بالنقَّاش، إمام في الإقراء والتفسير، من أشهر مصنفاته: شفاء الصدور في التفسير. توفي سنة 351هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (2/135-137)، غاية النهاية (2/119-121).


(�) هو أبوالعباس أحمد بن يحيى بن يسار البغدادي المعروف بثعلب. إمام اللغة والنحو في عصره، من أشهر مصنفاته الفصيح. توفي 291هـ.


=	انظر: معجم الأدباء (2/536-554)، بغية الوعاة (1/396).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/357)، البحر المحيط (4/245).


(�) القاموس المحيط ص(104)، وانظر: لسان العرب (1/363)، وتاج العروس (12/469).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) غرائب القرآن (3/181).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/251).


(�) التحرير والتنوير (5/142).


(�) المغني (6/87).


(�) انظر: الحاوي الكبير (15/424-425) بتصرف.


(�) جامع البيان (5/383).


(�) الكشاف (2/72).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (3/139).


(�) انظر: لسان العرب (19/145).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: البحر المحيط (4/246)، نظم الدرر (7/308).


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) انظر: جامع البيان (5/384)، حكاه عن السدي وأبي صالح.


(�) انظر: جامع البيان (5/385)، نظم الدرر (7/309)، الكشاف (2/72)، البحر المحيط �(4/246).


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) انظر: الكشاف (2/72).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/141-144).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/104)، البحر المحيط (4/246).


(�) انظر: جامع البيان (5/384-385)، زاد المسير (3/97-98)، الكشاف (2/72)، لسان العرب (14/209).


(�) التحرير والتنوير (5/142).


(�) أبوالوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي المكي، إمام فقيه حافظ مجتهد، صنَّف في التفسير والسنن. توفي سنة 150هـ.


=	انظر: طبقات المفسِّرين (1/358-359)، غاية النهاية (1/469).


(�) جامع البيان (5/385)، وانظر: مفاتيح الغيب (13/183).


(�) التحرير والتنوير (5/142).


(�) انظر: جامع البيان (5/383)، مفاتيح الغيب (13/183).


(�) الكشاف (2/72).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (1/375).


(�) انظر: لسان العرب (1/234).


(�) انظر: المصدر السابق (12/319).


(�) تقدم الحديث وتخريجه ص (129).


(�) انظر: لسان العرب (11/127).


(�) زاد المعاد (4/330).


(�) لسان العرب (11/32).


(�) مفاتيح الغيب (13/183).


(�) هذا القول ذكره الطبري ولم يشر إلى غيره.


	انظر: فتح البيان (5/384-385)، وكذا تفسير البغوي (3/200)، وتفسير ابن كثير (2/192)، وانظر: الكشاف (2/72)، المحرر الوجيز (2/358)، زاد المسير (3/98)، مفاتيح الغيب �(13/183)، تفسير القرطبي (7/125)، البحر المحيط (4/246)، الدر المصون (3/208-209)، نظم الدر (7/308-309)، تفسير أبي السعود (2/456)، روح المعاني (4/290-291).


(�) هو أبوالحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الأسدي الكسائي، إمام في الإقراء والنحو، وأحد القراء السبعة وإليه انتهى الإقراء في الكوفة بعد حمزة الزيات، صنَّف في القراءات والنحو. توفي سنة 381هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (1/404-409)، غاية النهاية (1/535-536).


(�) هو أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف بالفراء. إمام في اللغة والنحو والأدب من أشهر مصنفاته: معاني القرآن. توفي سنة 207هـ.


	انظر: طبقات المفسرين 2/267-268)، بغية الوعاة (2/333).


(�) تفسيير القرطبي (7/125).


(�) هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس، مفسِّر نحوي، من أشهر مصنفاته: معاني القرآن، وإعراب القرآن، توفي سنة: 338هـ.


	انظر: وفيات الأعيان (1/99-100)، بغية الوعاة (1/362).


(�) انظر: معاني القرآن (2/512-513).


(�) إعراب القرآن (2/104).


(�) البحر المحيط (4/246).


(�) هو أبوالعباس أحمد بن يوسف بن عبدالدايم المعروف بالسمين الحلبي الشافعي من أئمة التفسير والإقراء واللغة من أشهر مصنفاته الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. توفي سنة 756هـ.


	انظر: طبقات المفسرين (1/101-102)، غاية النهاية (1/152)، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد راغب الطباخ (5/26-26).


(�) انظر: الدر المصون (3/208).


(�) التحرير والتنوير (9/142).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (2/511-512)، المحرر الوجيز (2/358)، زاد المسير (3/98)، مفاتيح الغيب (13/183-184)، تفسير القرطبي (7/125)، البحر المحيط (4/246)، روح المعاني (4/290-291)، الدر المصون (3/208-209).


(�) سورة الإنسان، آية (24).


(�) انظر: المصادر في هامش (5) في الصفحة السابقة.


(�) البحر المحيط (4/246).


	وقد بين السمين الحلبي (3/208) أن أبا حيَّان سبق إلى هذا القول يقول: سبقه إلى ذلك أبوالبقاء فإنه قال: و "أو" هنا بمعنى الواو لتفصيل مذاهبهم وهذا القول لأبي البقاء جزم به البيضاوي (1/325) فقال: وقيل هو عطف على شحومهما و (أو) بمعنى الواو وأيده شيــخ زاده فقــال: يحتمــل أن يعطــف





=	على المستثنى منه فينبغي أن تكون كلمة "أو" بمعنى الواو؛ لأن حملها على أصل معناها يستلزم أن تكون الآية مسوقة لتحريم أحد المذكورات على الإبهام، وليس من الشرع أن يحرم واحداً مبهماً من أمور معينة، وإنما ذلك في الواجب فقط. فيجب أن يكون المحرم هو المجموع لا الواحد المبهم، وذلك إنما يكون بأن تكون (أو) بمعنى الواو. حاشية زاده (2/219).


(�) انظر: تفسير القرطبي (7/125).


(�) انظر: الكشاف (2/72)، الدر المصون (3/208-209).


(�) سورة الإنسان، آية (24).


(�) المصدر السابق (2/72).


(�) انظر: معارج التفكر ودقائق التدبر لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني الطبعة الأولى 1421هـ، دار القلم دمشق (4/670-671).


(�) سورة ق، آية (38).


(�) المصدر السابق (4/670-671).


(�) هو أبو الحجَّاج مجاهد بن جبر المكي، من كبار التابعين، ومن أئمة التفسير والإقراء. توفي سنة 104هـ.


	انظر: طبقات المفسِّرين (2/305-308)، طبقات القراء للذهبي (1/42-43).


(�) سورة النحل، آية (124).


(�) المصدر السابق (4/670).


(�) سورة البقرة، آية (65-66).


(�) سورة النساء، آية (47).


(�) سورة النساء، آية (154).


(�) سورة النحل، آية (124).


(�) انظر: نظم الدرر (8/137)، تفسير أبي السعود (3/43)، معارج التفكر (4/674-675).


(�) انظر: زاد المسير (3/187)، المحرر الوجيز (2/467).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (15/31)، غرائب القرآن (3/337)، تفسير أبي السعود (3/43).


(�) انظر: نظم الدرر (8/137).


(�) انظر: زاد المسير (3/187)، المحرر الوجيز (2/467)، غرائب القرآن (3/337).


(�) انظر: غرائب القرآن (3/337).


(�) وهي بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. وقيل: هي آخر الحجاز، وأول الشام ونقل عن أبي عبيدة أنها مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم تعد في بلاد الشام. انظر: معجم البلدان (1/292-293).


(�) جامع البيان (6/92).


(�) انظر: التحرير والتنوير (9/147).


(�) انظر: جامع البيان (6/92).


(�) معارج التفكر بتصرف (4/673-674). والعجيب أن هذا التحايل من أسلاف اليهود لا يزال موجوداً في ذراريهم من بعدهم، وقد ألف بعض المعاصرين منهم كتاباً بين فيه شيئاً من هذا التحايل.


	انظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة 3000عام، إسرائيل شاماك. ترجمة: رضى سلمان، مراجعة: مريم بري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة 1997م.


(�) سورة المائدة، آية (5).


(�) انظر: جامع البيان (4/440).


(�) انظر: المصدر السابق (4/441). وقد تأول الشافعي في ذلك الأحاديث التي فيها كراهة ذبائح نصارى بني تغلب، حيث ذكر الكلام السابق في الأم (3/605) ثم قال: (وبهذا نقول).


(�) انظر: مثلاً: تفسير الجصاص (2/405)، تفسير ابن العربي (2/44)، تفسير القرطبي (6/79)، البحر المحيط (3/446)، المحرر الوجيز (2/158)، جامع البيان (4/442).


(�) انظر: البحر المحيط (3/446).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/120).


(�) انظر: البحر المحيط (3/446)، تفسير الجصاص (2/405).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/115).


(�) انظر: المصدر السابق (11/115)، البحر المحيط (3/446).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/115).


(�) انظر: البحر المحيط (3/446).


(�) انظر: البحر المحيط (3/446)، ففي المدونة الكبرى: (1/544-545):


	سئل ابن القاسم: أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه فيما بلغني، ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد، فقال: لا يؤكل. قال ابن القاسم: رأيت مالكاً يستثقل ذبائح اليهود والنصارى، ولا يحرمها. قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل. اهـ.


	وهو المقرر في متن خليل بشرح محمد الأمين الشنقيطي (1/201).


=	يقول: لا يؤكل ما ذبحه الكتابي من كل حيوان غير حل لـه إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا. أي: أخبر شرعنا عن شرعهم أنه يحرم عليهم ككل ذي الظفر.


(�) سورة المائدة، آية (5).


(�) انظر: البحر المحيط (3/446).


(�) انظر: المصدر السابق (3/446)، والمحرر الوجيز (2/159).


(�) سورة المائدة، آية (5).


(�) التحرير والتنوير (4/122).


(�) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، مفسِّر فقيه، من أشهر مصنفاته تفسيره النكت والعيون، والحاوي الكبير في الفقه. توفي سنة 450هـ.


	انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/267-289)، شذرات الذهب (5/218-219).


(�) سورة المائدة، آية (5).


(�) الحاوي الكبير (15/24).


(�) انظر: الشرح الكبير (27/334-336)، وبين أنه اختيار ابن حامد، وأبي الخطاب، وذكر في الإنصاف (27/336) أن بعض الحنابلة مالوا إلى التحريم مثل أبي الحسن التميمي، والقاضي وأنه الصحيح من مذهب أحمد.


(�) سورة مريم، آية (64).


(�) المحلى لابن حزم (7/454-455).


(�) روح المعاني (3/238)، وقال بعده: "وهذا التفسير معنى قول السدِّي وغيره" وقد بحثت عنه في كتب التفسير بالمأثور ولم أجده. وقد ذكر ابن حزم في كلامه الذي مر شيئاً من هذا، يقول: ( ((((((((((((( (((( (((((( ( ( ومن طعامنا الشحم والجمل وسائر ما يحرمونه أو حرمَّه الله -تعالى- عليهم على لسان موسى ثم نسخه وأبطله وأحله على لسان عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-.


=	انظر: المحلى (7/455).


(�) تفسير ابن العربي (2/43).


(�) المصدر السابق (2/45).


(�) التحرير والتنوير (4/122).


(�) انظر: روح المعاني (3/238).
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